
  1027السنة  _الثامن العدد                                                        مجلة صوت القانون 

 

ISSN 2352-9938    604 الصفحة 

 

وواقع تقديرها في قانون   النقص التشريعي في تنظيم نفقة المتعة
 الأسرة الجزائري

 طالبــة دكتــوراه/جنــادي نبيلــة : بقلم 
 2جــامعة البليــدة 

 
 :ملخــــص

 
إن البحث في قانون الأسرة الجزائري، باعتباره قانون ديني في روحه 

الية  لممةر ة المطمقة  فةي و وضعي في تطبيقه ،لا يكفي لحماية  الحقةوا الم
بعض المسائل المسكوت عنها، حتى و إن كان المشةر  قةد  درف فةي  ة ا 

، و التي  ي في بعةض الأحيةان تحيمنةا إلةى بحةر مةن  222القانون المادة 
 .الأحكام والاختلافات الفقهي 

ومةةةن بةةةين المسةةةائل المختمةةة  فيهةةةا، نفقةةة  متعةةة  المطمقةةة ، فالمشةةةر  
إصةةلاه  ةة ا المسةةتحل المةةالي فةةي  ةةل  ةة ه الجزائةةري مطالةةع بةعةةادة 

الاختلافات، و التنصيص صراح  عمى كيفي  تحديده عمى مستوى القضاء 
في إطار سةمطته التقديرية  مةع دعةم تقةديره بجممة  مةن الضةوابط و القيةود 

 .لتسديد كاف  حقوقهن المالي  ضمانا و تحقيقا لحماي  المطمقات،
المطمق  ؛ المر ة ؛القضاء ؛ الطلاا ؛ قانون الأسرة :   الكلمات المفتاحية 

  النفق  ؛ المتع 
 

Résumé: 
    Etant par essence une loi religieuse et positive dans son 
application, la recherche dans le code algérien de la famille 
ne suffit pas à protéger les droits financiers de la femme 
divorcée dans certains cas considérés comme tabous, bien 
que  le législateur ait inclus dans la présente loi l'article 222, 
qui dans certains dispositions  nous dicte une multitude de 
jugements et des différences doctrinales. 
    Parmi ces cas litigieuses, citons la pension de jouissance 
de la femme divorcée. Il est demandé au législateur 
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algérien de revoir cet acquis financier en tenant comte de 
ces  différences et de légiférer sur le moyen de fixer le 
pouvoir judiciaire dans le cadre de son pouvoir 
discrétionnaire en s'appuyant  sur un ensemble de contrôle 
et de restrictions dans le but de protéger la femme divorcée 
et de lui assurer le paiement de tous ces droits financiers. 

 Mots-clés: droit de la famille ; système judiciaire ; le 
divorce ;          la femme divorcée; la pension alimentaire ;la 
jouissance. 

      مقدمــــــــة
بموجع  4891كرس قانون الأسرة الجزائري الصادر سن   

 98الموافل لـ  4191رمضان  98المؤرخ في  91/44القانون رقم 
،حماي  الأسرة الجزائري  في عدة مواد منه ،باعتبار ا عماد 4891جوان 

ل   المجتمع الجزائري و قاعدة الحياة البشري ، و بمأن الإسلام  و دين الدو
من الدستور،عمد المشر  الجزائري الشريع   92الجزائري  طبقا لممادة 

 .الإسلامي  مصدرا  صميا لقانون الأسرة الجزائري
وبعد مرور  كثر من عقدين من الزمن عمى تطبيل   ا القانون،تم      

محرم  49المؤرخ في  90/92تعديمه بموجع الأمر الرئاسي رقم 
،غير  ن   ا التعديل لم يحقل بعد 2990ر فبراي 22الموافل لـ  4121

الغرض الحقيقي ال ي كان ينت ر منه ولازال قانون الأسرة الجزائري 
يحتاف إلى إعادة الن ر فيه بحكم التناقض والغموض والنقص ال ي 
يعتري بعض نصوصه ولا عيع في  لك مادام  نه قانون وضعي من 

 .تشريع  بشري
تعديل في قانون الأسرة الجزائري تمك  ومن المسائل التي تحتاف إلى   

الأحكام المن م  لممتع  المقررة لمزوج  بعد الطلاا،حيث لم نممس  ي 
من  222نص قانوني يمزم الزوف بها، و يحرمها منها سوى نص المادة 

قانون الأسرة التي تحيمنا إلى  حكام الشريع  الإسلامي  عند غياع 
لمواضيع المختم  فيها بين فقهاء النص،ولكن موضو  متع  المطمق  من ا

 .شريعتنا الإسلامي  في حكمها و في مقدار ا
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 :أهميـّة الموضـوع   
ن را لأ مي  المر ة ومكانتها في الشريع  الإسلامي ،نالت   ه         

الأ مي  بصف  كبرى بعد إنتقالها إلى الحياة الزوجي  كزوج  تتمتع بكاف  
زوجها،واستمر الوضع حتى بعد فراا  حقوقها الشرعي  والقانوني  عمى

زوجها عنها فراقا  بديا،فكان لها نصيع من المستحقات المالي  تقع عمى 
عاتل الزوف بعدما  تحدد ا المحكم  جبرا لخاطر ا وتعويضها عن الألم 
ال ي يسببه لها الطلاا،فبعدما كانت تمقع بالزوج  في  ل الحياة 

 .تفكك الرابط  الزوجي  الزوجي ،يغير لقبها بالمطمق  في  ل
 :الهدف من الموضوع

إن الهد  من   ه الدراس  يتمثل في الوقو  عمى ما نجم عن       
الغياع التشريعي لأ م مستحل مالي لمزوج  بعد الطلاا المتمثل في 
المتع  إلى جانع استحقاقها لمتعويض عن الطلاا التعسفي وحسم الخلا  

ليين،و يضا محاول  إ هار موق  والخمط بين   ين المستحقين الما
المحكم  العميا  من خلال إجتهاداتها القضائي  حول   ا الموضو  ،وك ا 
اقتراه صياغ  جديدة و تقديم حمولا بديم  من خلال النتائج المتوصل إليها 

 .في الخاتم  
 :الإشكالية
 : السؤال ال ي يمكن  ن نطرحه  في    ا الشأن  و          
اف القضاء بنفقة المتعة للمطلقة في غياب ما مدى اعتر 

النصوص القانونية ؟ وعلى أي أساس يعتمد القضاء للاعتراف بهذا 
 ؟ الحق و كيف يتم تقدير نفقة المتعة

 :المنهج المتبع
لقد اعتمدنا في   ا البحث عمى المنهج التحميمي والنقدي من  جل   

موضو ،بعد نهج الوصول إلى النقائص والثغرات المترتب  عن   ا ال
نفق   المتع   خط  من مبحثين،تطرقت في المبحث الأول  إلى مسأل 

بعد الطلاا،وفي المبحث الثاني تناولت مسأل  واقع تقدير  كمستحل مالي
 .نفق  المتع  عمى مستوى القضاء
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 المبحث الأول
 بعد الطلاق  نفقة  المتعة كمستحق مالي
ى  صل قيم نادى به الإسلام إ ا وقع الفراا بين الزوجين،ينتقلا إل

انطلاقا من   ا . «تسريح بةحسان و  و المفارق  بالمعرو  » :  و
الأصل ن م الإسلام آثار   ا الفراا بالمعرو ، فوضع  حكاما إعتبر ا 

 ن يغيرا منها  و يتنازلا  -و لا لغير ما  -حل الشر  لا يجوز لمزوجين 
، وسنخص iبينهما من  ولاد  عنها،و  ه الآثار تمس كلا المفارقين و ما

نفقة » بال كر الآثار المالي  التي  ي لمزوج  المطمق  و خاص   منها 
 .«المتعة 

من الناحي  القانوني  تعد نصوص قانون الأسرة الجزائري الأساس 
القانوني المعتمد لتحديد المستحقات الشرعي  لمزوج  المطمق  منها مؤخر 

الميراث ،التعويض، باستثناء المسكوت الصداا،نفق  العدة  والإ مال ،
 .عنها  لا و  ي نفق  المتع  

 
 المطلـــب الأول

 مفهــــــــوم المتعـــــــة
من خلال   ا المطمع سيتم تحديد الإطار المفا يمي لمتع  الزوج  
المطمق  ،وخاص  الوقو  عند   م النقاط التي تميز المتع  عمى التعويض 

 .لأ مي  التفرق  بين   ين المستحقين الماليين  عن الطلاا التعسفي ن را
 الفــــــــرع الأول

 تعريـــــف المتعــــــــة
 المدلول اللغوي للمتعة: أولا

من متع ،و و كل ما جاد، والمتا   و البالغ من   المتع  لغ         
وتمتع   iiالجودة  و الغاي ، والمتا   و ما ينتفع به ويتبمغ به و يتزود به 

ِّ،لأنها انتفا ،و متعه الله بك ا ومتَّعه ب ك ا واستمتع به ،ومنه مُتعَ  الحَج 
 .iiiتمتيعا  
 المدلول الاصطلاحي للمتعة: ثانيا



  1027السنة  _الثامن العدد                                                        مجلة صوت القانون 

 

ISSN 2352-9938    610 الصفحة 

 

يقصد بها كل ما تتمتع به الزوج  و ما يعطى لها تعويضا  عن        
الفرق  بينها وبين زوجها من الثياع التي تمبسها المر ة  لمخروف عادة ، و 

 و  ي  المال ال ي يعطيه الزوف  ،ivلها من مال  و  ي عوضما يعاد
لمطمقته زيادة  عمى صداقها  لتطيع  نفسها عن الألم ال ي قد يمحقها  

 .vبسبع الفراا بينها وبين زوجها 
 

 المتعة في قانون الأسرة الجزائري: ثالثا
عمى viلم ينص  المشر  الجزائري ضمن مواد قانون الأسرة 

 حكامها ولم يجعمها من آثار الطلاا كما  و منصوص  المتع  ولم ين م
 222،غير  ن نص المادة  14مكرر، 05، 41عميه صراح  في المواد 

منه تجعمنا نبحث في النصوص الشرعي  في حال  غياع النص،عمى 
خلا  الوضع عند بعض التشريعات العربي  التي نصت صراح  عمى 

مطمق  مثل القانون المغربي في المتع  ضمن المستحقات المالي  لمزوج  ال
تشمل » :التي تنص عمى ما يمي vii من مدون  الأسرة 91المادة 

.... الصداق المؤخر إن وجد  و نفقة العدة  و المتعة :مستحقات الزوجة 
من قانون الأحوال  مكرر 49وك ا القانون المصري في المادة . «

ل بها  في الزوجة المد خو»: عمى النحو الأتي viiiالشخصي  المصري
زواج صحيح  إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق 

في   ا الصدد  وعميه فالسؤال المطروه. « .... فوق نفقة عدتها  متعة 
 .ما موق  الشريع  الإسلامي  من استحقاا الزوج  المطمق  لممتع ؟ 

 الفــــــرع الثاني
 مشروعيــــة المتعــــــــة

  الطلاا  نها مشروع  بالكتاع الكريم  و السن  الأصل في متع
 . النبوي  

 مشروعية المتعة  من القرآن الكريم : أولا 
 كر الله عز و جل  في كتابه الكريم  متع  المطمق  في عدة آيات        

 :بينات، ومن  لك قوله عز وجل
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نّ أوَْ تفَْرضوا لَهنّ لاَ جناَحَ عَليْكمْ إنْ طَلقّْتمْ النَّسَاءَ مَا لمَْ تمََسّوه» 
فَريضَة وَمَتعوهنّ عَلَى الموسع قدَرَه وَعَلَى المقْترِِ قدَرَه مَتاَعا باِلمَعروفِ 

وَلِلْمطَلقّاَتِ مَتاَع باِلمَعْروفِ حَقاً » :وقوله  يضا. ix«حَقا عَلَى المحْسِنِينَ 
نوا إذاَ نكََحْتمْ ياَ أيَهَّا الذِّينَ آمَ » :وقوله عز و جل  يضا . x«عَلَى المتقِّينَ 

المؤْمِناَتِ ثمّ طَلقّْتموهنّ مِنْ قبَْلِ أنَْ تمََسوهنّ فمََالكَمْ عَلَيهِنّ مِنْ عِدةٍّ 
ياَ » :وقوله تعالى  يضا. xi«تعَْتدَوّنهََا فمََتعّوهنّ وَسَرِحوهنّ سَرَاحًا جَمِيلاً 

الدنّْياَ وَزِينَتهََا فَتعَاَليَْنَ  أيَهَّا النَبيِّ قلْ لِأزَْوَاجِكَ إنِْ كنْتنّ ترِدْنَ الحَياَةَ 
 .xii«أمَتعّْكنّ  وَأسَرِحْكنّ سَرَاحًا جَمِيلاً 

من   ه الآيات الكريم  يتضح بأن المتع  حل شرعه الله سبحانه 
وتعالى لِّمن طمقها زوجها تعويضا لها عما فاتها من زواف ،وتخفيفا عميها 

 .من مصيب  الطلاا 
  

 ن السنة النبوية مشروعية المتعة م: ثانيا 
عن فاطم  بنت قيس طمقها زوجها  بو عمرو بن حفص البَت  ،ثم 
خرف إلى اليمََنْ فوَك ل بها عَيَاش بن  بي ربيع ،فأرسل إليها عَياَش ببعض 

طتهْا، فقال لها مَالَكِّ عمينا من نفق  و لا سكنى،و  ا رسول الله : النفق  فسََخِّ
ا  صمى الله عميه و سمم فاسأليه، فسألت رسول الله صمى الله عميه و سمم عَم 

 .xiiiليس لك نفق  و لا سكنى، ولكن متا  بالمعرو : قال ؟ فقال 
 

 حكم متعة الطلاق : ثالثا      
إختم  الفقهاء في من تجع لها المتع  من المطمقات بالرغم من 
الآيات الصريح  الواردة في المتع  ،و يعود سبع   ا الإختلا  في الفقه 

ي من حيث وجوبها  و عدم وجوبها و ك ا الشأن في تقدير ا لعدم الإسلام
 . xivورود حكم في  لك في القران الكريم و السن  النبوي  

قال فقهاء الم  ع المالكي بأن المتع  مستحب  لكل مطمق  ،واستثنوا 
 : منها البعض من المطمقات و ن

النص  المطمق  قبل الدخول والتي سمي لها المهر،لأنها ستأخ  -4
 .من مهر ا 
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 .المطمق  عمى مال تدفعه لزوجها-2
 .المر ة التي اختارت فسخ عقد زواجها -5
 .المطمق  التي فوضها زوجها في  مر طلاقها-4
 .المر ة التي اختارت المفارق  بسبع عيع في زوجها-0
المر ة التي وقع المعان بينها و بين زوجها، ووجه الاستدلال -1

 : قوله تعالى 
والإحسان  مر غير واجع  و  ا ما يدل  «ا عَلَى المحْسِنِينَ حَق» 

 .xvعمى استحباع المتع 
فقد خالفوا موق  الم  ع المالكي  الشافعي ما فقهاء الم  ع  

وقالوا بأن المتع  واجب  لكل مطمق  تم الدخول بها سواء سمي لها المهر 
لتي سمي لها  و لا، ما غير المد خول بها تجع لها المتع ، باستثناء ا

مهر ا فلا تجع لها،لأن لها نص  ما سمي لها واستدلوا عمى  لك بالآي  
 :الكريم  
لاَ جناَحَ عَليْكمْ إنْ طَلقّْتمْ النَّسَاءَ مَا لمَْ تمََسّوهنّ أوَْ تفَْرضوا لَهنّ » 

 فَريضَة وَمَتعوهنّ عَلَى الموسع قدَرَه وَعَلَى المقْترِِ قدَرَه مَتاَعا باِلمَعروفِ 
» :  ووجه الاستدلال في الآي  الكريم  قوله تعالى .«حَقا عَلَى المحْسِنِينَ 

 .  xviو  ي ما تدل عمى وجوع المتع   «ومتعوهن 
قالوا بأن المتع  مستحب  لكل مطمق   xviiiالأحناف ، وxviiالحنابلة ما 

»  :قد تم الدخول بها وسواء سمي مهر ا  م لم يسم ،واستدلوا بقوله تعالى
ا الَنبيِّ قلْ لِأزَْوَاجِكَ إنِْ كنْتنّ ترِدْنّ الحَياَةَ الدنّْياَ وَزِينَتهََا فتَعَاَِلينَ ياَ أيَهَّ 

 ما المطمق  غير المدخول بها ولم ، «أمَتعِكنّ وَ أسَرِحِكنّ سراحا جميلا
يسم مهر ا فان المتع  لها واجب  ،والتي سمي مهر ا فهي لا تستحل 

مهر ا ال ي يقوم مقام المتع  واستدلوا المتع  لأن الواجع لها  و نص  
وَ إنِْ طَلقّْتموهنّ مِنْ قَبْل أنَْ تمََسوهنّ وَقدَ فَرَضتمْ لَهنّ » :بالآي  الكريم 

 .xix «فَريضَة فَنصِْف مَا فَرَضْتمْ 
بعد عرض  راء الفقهاء و وجه  دلتهم وقع الإختيار والترجيح عمى 

فرضها عمى الزوف ال ي يطمل ما   ع إليه فقهاء الم  ع الشافعي و لك ل
زوجته وجعمها من الحقوا الواجب  عمى الزوف اتجاه مطمقته جبرا 
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لخاطر ا من مصيب  الطلاا ومن  من النكاه ال ي كانت تنعم به،و  ا  و 
الر ي الصائع،  ان الزوج   ي الأكثر تضررا من الطلاا عمى الزوف 

سهول  ،فالمتع  واجب  ال ي يمكن له  ن يعيد حياته مع زوج  ثاني  بكل 
في حال  فك الرابط  الزوجي  بةرادة الزوف المنفردة  باستثناء المطمق  قبل 

 . البناء التي سمي مهر ا
 

 المطلب الثاني
 تمييز المتعة على التعويض عن الطلاق التعسفي

إن السبع ال ي  دى بي إلى البحث عن الفرا بين المتع  المستحق  
التعويض المقرر لها بعد تعس  الزوف في  لمزوج  بعد الطلاا وبين

طلاقه نتيج  لمخمط الكبير ال ي وقع فيه العديد من فقهاء وشراه القانون 
وك ا القضاة ال ين يحرمون في العديد من الحالات الزوج  من حقها في 
نفق  المتع  بعد الحكم لها بالتعويض عن الطلاا التعسفي وال ي في 

 .لممتع  ن ر م يحول دون استحقاقها
 
 
 

 الفرع الأول
 أوجــــه الاختلاف بين المتعة و التعويض عن الطلاق التعسفي

  
تتمثل نقاط الإختلا  بين المتع   و التعويض عن الطلاا التعسفي  

 :في
المتع  جاءت بها نصوص قطعي  و ي الآيات القرآني  و السن  :  ولا

ا لن ري  التعس  في النبوي  ،بينما التعويض جاء به اجتهاد الحاكم وفق
 . xxاستعمال الحل  ي وفقا لمسياس  الشرعي  لمعقوبات في الإسلام

تجع المتع  بعد كل طلاا  وقعه الزوف بةرادته المنفردة بغض الن ر :ثانيا
عما إ ا تعس  فيه  م لا،بينما التعويض لا يقرر إلا إ ا تأكد تعس  الزوف 

 .في طلاقه
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لفرق  من قبل الزوج ، بينما يجع التعويض لا تجع المتع  إ ا كانت ا:ثالثا
 .إ ا تحقل الضرر بعد التطميل

لا تجع المتع  قبل البناء إ ا سمي المهر،بينما يوجع التعويض عن :رابعا
الطلاا التعسفي حتى قبل البناء و تسمي  المهر،فتأخ  المطمق  نصيبها من 

 .المتع  و التعويض 
الطلاا من غير  ن يبدي الزوف تجع المتع   لكل مطمق  بمجرد : خامسا

سببا لطلاقه سواء كان له ع ر لطلاقه  و لم يكن، ما التعويض يجع في 
حال  إنعدام السبع المشرو  لطلاا الزوف ،فهو مرتبط  بتعس  الزوف 

 .xxiفي طلاقه
 

 الفرع الثاني
 أوجــــــه الشبـــــه بين المتعة و التعويض عن الطلاق التعسفي

 :لتعويض عن الطلاا التعسفي في النقاط التالي تتفل المتع  مع ا
تعتبر المتع  و التعويض عن الطلاا التعسفي من بين المستحقات :  ولا

المالي  لمزوج  المطمق  طلاقا بائنا ، ما المطمق  رجعيا فلا تستحقهما إلا 
 . بعد انقضاء عدتها المقررة شرعا و قانونا

دخل ضمن العمل القضائي من خلال تقدير نفق  المتع  و التعويض ي: ثانيا
السمط  التقديري  لمقاضي وفقا لضوابط يحدد ا كل من القانون و القاضي 

 .بعد المطالب  بها من طر  المطمق 
إن كل من المتع  و التعويض عن الطلاا التعسفي لا يؤثران عمى : ثالثا

 .باقي الحقوا الخاص  بالزوج  من مهر و نفق  
والتعويض عن الطلاا التعسفي  تستحقهما الزوج   كل من المتع : رابعا

المطمق  كتعويض مادي ومعنوي في نفس الوقت لمحد من شدة  لمها عمى 
، خاص  و ن المر ة بعد طلاقها ستمقع xxiiتفكك حياتها الزوجي 

وتشوه صورتها من طر  المجتمع سواء  كانت  الم   و " بالمطلقة"
 .معته و لا كرامته عمى خلا  الزوف ال ي لا تهز س م موم 

 المبحث الثاني
 واقع تقدير نفقة المتعة على مستوى القضاء
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يعتبر القضاء  الجهاز ال ي تناط به مهم  تفعيل بنود القانون 
والاجتهاد عند عدم وجود النص  و عند غموضه،فةن سمطته واسع  في 
قضايا شؤون الأسرة، و لك من  جل فسح المجال  مامه لمتفكير والإبدا  

 .والاجتهاد تماشيا مع ما تقر به الشريع  الإسلامي  
ل لك فةن المتع  تعد من بين المستحقات المالي  التي تحدد ا 
المحكم  بعد انتهاء العلاق  الزوجي  جبرا لخاطر ا وتعويضا لها عما 

وعميه ومن خلال   ا المبحث نحاول . xxiiiيمكن  ن يمحقها من  لم و ضرر
اء مع المتع  عن طريل رصد الطمبات التي اكتشا  كيفي  تعامل القض

سجمت  مام قسم شؤون الأسرة  وموق  اجتهاد المحكم  العميا في  لك و 
  ا كمه في المطمع الأول  تحت عنوان موق  القضاء الجزائري من 
استحقاا المطمق  لممتع ،ثم ننتقل إلى دراس  مجموع  الضوابط التي 

 .ار المتع  و   ا في المطمع الثانييستنجد بها القاضي عند تقديره لمقد
 

 المطلب الأول
 موقف القضاء الجزائري من استحقاق المطلقة للمتعة

إن القضاء الجزائري كان يعتد بالمتع  قبل صدور قانون الأسرة           
،تطبيقا لأحكام  الشريع  الإسلامي  ،واستمر تطبيقها بعد صدوره ،فكان 

  إ ا تطمقت ،غير  ن  ناك تضارع و يعتر  لمزوج  بحقها في المتع
خمط كبيرين في التطبيل وعدم الإستقرار عمى ر ي واحد، فكانت بعض 
المحاكم تحرمها منه و تحكم لها بمبمغ  يمثل في نفس الوقت متع  و 
تعويض عن الطلاا التعسفي، في حين كان البعض الآخر من المحاكم 

لتعسفي،و لك تطبيقا  يفصل بن نفق  المتع  و التعويض عن الطلاا ا
 .لإجتهادات المحكم  العميا التي كانت متناقض   في قراراتها

 
 الفرع الاول

 حرمان الزوجة المطلقة من نفقة المتعة
من خلال استقرائي لمجموع  من الأحكام و الاجتهادات القضائي  
الصادرة عن المحاكم  والمجالس القضائي  و  يضا اجتهادات المحكم  
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ت  ن البعض منها يحرم المطمق  من نفق  المتع  لاقتناعها بأنها العميا وجد
 ي نفسها التعويض عن الطلاا التعسفي ،وعميه سنعطي بعض النما ف 
من واقع العمل القضائي ال ي وقع في   ا الخمط مما حرم الزوج  

 :المطمق  من المتع  ،و منها القرار ال ي قضى بما يمي 
الإسلامي  تقرر لمزوج  التي طمقها إ ا كانت  حكام الشريع  » 

زوجها متع  تعطى لها تخفيفا عن  لم فراا زوجها لها  و ي في حد  اتها 
تعتبر تعويضا فةن القضاء بما يخال   حكام   ا المبد  يعتبر خرقا لأحكام 

 .الشريع  الإسلامي 
ل لك يستوجع نقض القرار ال ي قضى لمزوج  المطمق  بدفع مبمغ 

 . xxiv«م متع  و مبمغ آخر كتعويض مالي لها باس
وجاء   ا القرار مناقضا لقرار صادر عن مجمس قضاء الأغواط   
ال ي جاء مؤيدا لمحكم الصادر عن محكم   99/92/4895بتاريخ 

الأغواط ،ال ي قضى فيه بالطلاا الرجعي بين الزوجين طالبا من الزوف 
الطلاا  تعويضا عن )دف 1999 (دفع لمزوج  مبمغ ست  آلا  دينار

 .نفق  متع  ) دف 099(التعسفي ،ومبمغ خمس مئ  دينار
حيث سببت المحكم  العميا قرار ا عمى  ن الشريع  الإسلامي    

قررت لكل زوج  طمقها زوجها متع  تعطي لها تخفيفا عما حصل لها من 
 لم فراا زوجها لها ،و ي في حد  اتها تعويضا وكان عمى القاضي  ن 

لقضي  بمبمغ يفي بالمراد تحت التعبير الشرعي و و يحكم لممطمق  في ا
المتع  ، و يعبر عنه بالتعويض وحده ليفسر بالمتع  لا  ن يمنحها مبمغا 
رمزيا ز يدا باسم المتع  ، و يجعل لها مبمغا آخر غير شرعي تحت إسم 

 .التعويض 
وفي قرار آخر مماثل لممحكم  العميا  ين اعتبرت المتع  تعويضا   

غير مبرر و ن المتع   ي نفسها التعويض عن الطلاا  عن طلاا
من المقرر شرعا و قضاءا  ن المتع  » : التعسفي فجاء القرار بمايمي 

تمنح لمزوج  مقابل الضرر الناتج بها من طلاا غير مبرر و يسقط 
 .بتحميمها جزءا من المسؤولي  فيه 
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قضى   ن القرار المطعون فيه -في قضي  الحال-ولما كان ثابتا 
بةسناد ال مم لمزوجين معا ،فلا سبيل لتعويض  حد ما و منح المتع  

 .لمزوج  
 . xxv«ومتى كان ك لك استوجع النقص جزئيا فيما يخص المتع  

و جاء   ا القرار مناقضا لمقرار الصادر عن مجمس قضاء سطي          
وال ي  يد الحكم الصادر عن محكم  سطي  و   4891فيفري  92بتاريخ

لطلاا مع تحميل الزوجين التعويض و تعديمه مع تحديد نفق  المتع  با
لمزوج  ،حيث سببت المحكم  العميا قرار ا   ا عمى  ن نفق  المتع  تمنح 
لمزوج  مقابل الضرر الناتج عنها من طلاا غير مبرر ،وبما  ن القرار 

 .المطعون فيه قضى بةسناد ال مم إلى الزوجين يعرض القرار لمنقض 
فالقضاة اعتبروا المتع  تعويضا عن كل طلاا لم يبرره الزوف و  و    

ب لك التعري  القانوني لمتعويض عن الطلاا التعسفي ال ي تستحقه 
المطمق  إ ا كان بت ميم المطمل، ما يفهم من  لك  نه متع  عمى طلاا 

 .xxviمبرر

و في نفس الاتجاه قضى مجمس قضاء البميدة بتاريخ         
مؤيدا لمحكم الصادر عن محكم  القميع   ين قضى  42/90/4891

دينار مخصص  099بتطميل الزوج  من زوجها و حكموا لها بمبمغ 
لممطمق  كمتع  و عدة رغم  ن الزوج   ي من طمبت الفراا ، وقد 
تعرض   ا القرار لمنقض  ين اعتبرت المحكم  العميا  ن قضاة المجمس 

مع الحكم لها بالمتع  يكونوا  بتأيد م لمحكم القاضي بتطميل الزوج 
بقضائهم قد خالفوا القاعدة الشرعي  ،عمى اعتبار  ن المتع  شرعت لممر ة 
التي يختار زوجها فراقها وليس لممر ة التي تختار فراا زوجها ومن ثم 

 .xxviiإن القضاء بما يخال    ا المبد  يعد مخالفا لمقواعد الشرعي 
 الفرع الثاني

 من نفقة المتعةتمكين الزوجة المطلقة 
رغم الاتجاه ال ي ح ا ح وه البعض من القضاة في جعل المتع  لها 
نفس  حكام التعويض عن الطلاا التعسفي،إلا  ن  ناك إتجاه معاكس  له ا  
الر ي   ين فصل بين المتع  و التعويض عن الطلاا التعسفي و منح 
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عويض عن لمزوج  المطمق  طلاقا تعسفيا نفق  متع  بالإضاف  إلى الت
ا وافقوا عمى نقض  الطلاا التعسفي و و ما جسده قضاة المحكم  العميا لم 

ال ي  4892فبراير  94القرار الصادر عن مجمس قضاء بسكرة بتاريخ 
 ي د حكم محكم  بسكرة ال ي حكم بالطلاا بين الطرفين و بالحكم لمزوج  

العميا  دينار مقابل الطلاا عن طمع زوجها فقضت المحكم  0999بمبمغ 
من الأحكام الشرعي   ن  لمزوج  المطمق  طلاقا تعسفيا نفق  »: بمايمي 

عدة ،نفق  إ مال، نفق  متع  ،و ك لك التعويض ال ي قد يحكم به لها من 
جراء الطلاا التعسفي و ينبغي عند الحكم تحديد طبيع  المبالغ المحكوم  

خال   حكام   ا بها لصالح المطمق  وفي  ي إطار تدخل ،والقضاء بما ي
المبد  يستوجع نقض القرار ال ي منح لمزوج  المطمق  مبمغا إجماليا من 

 .xxviii«النقود مقابل الطلاا التعسفي 
و جاء تسبيع المحكم  العميا لقرار ا يتمخص في  ن القرار         

المطعون فيه صادا عمى حكم محكم  بسكرة ال ي منح لمزوج  مبمغا 
لتعسفي ،غير  نه لم يوضح سبع منح   ا المبمغ إجماليا مقابل الطلاا ا

و ن الشريع  الإسلامي  تقر لمزوج  المطمق  تعسفيا عدة نفقات ،نفق  عدة 
،نفق  إ مال، نفق  متع  ،وحتى مبمغا عمى سبيل التعويض، وما دام المبمغ 
المحكوم به لمزوج  لم يحدد   ه النفقات فهو يضر بحقوا الزوج  التابع  

 .عسفي و مخال  لمشريع  الإسلامي  لكل طلاا ت
و منه يلاح  بأن قرار المحكم  العميا فصل بين المتع  و  

التعويض عن الطلاا التعسفي واعتبر نفق  المتع  من آثار الطلاا و 
 .ليست  ات صم  بالتعويض عن الطلاا التعسفي 

 من خلال ما سبل عرضه لر ي  القضاء الجزائري حول المتع 
ال ي كان يفصل بين المتع  و التعويض عن الطلاا التعسفي فةن الاتجاه 

 و الاتجاه الصائع،لأن المتع  التي  قرتها الشريع  الإسلامي  تختم  عن 
التعويض عن الطلاا  التعسفي ال ي  قره القانون ، فالمتع  تجع لكل 
مطمق  بمجرد الطلاا من غير  ن يبدي الزوف سببا لطلاقه سواء كان له 

قه  و لم يكن، فةن المتع  واجب  لممطمق  جبرا لخاطر ا المنكسر ع ر لطلا
من الطلاا و تخفيفا عن آلامها ،باستثناء التي سمي لها مهر ا قبل 
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الدخول بها  فمها النص  من مهر ا  المسمى  كمقابل لممتع  ، وسواء 
الزوج  من طلاا زوجها  و لا، ما التعويض في القانون يجع  تضررت

نعدام السبع المشرو  لطلاا الزوف  فهو مرتبط  بتعس  في حال  إ
الزوف في طلاقه ،و و مشرو  لرفع الضرر ال ي يمحل الزوج  وسواء 
طمقت قبل الدخول  و بعده ، سمي لها مهر ا  و لم يسم  وبمجرد تبرير 

 . xxix الزوف لطلاقه يعفى من التعويض  ولا تستحقه الزوج 
الشريع  الإسلامي  ،فةن القاضي لما  وعميه و تطبيقا لأحكام         

تطره  مامه  قضي  طلاا بةرادة الزوف المنفردة  يقضي لمزوج  بالمتع   
بغض الن ر عن تعس  الزوف من عدمه بالإضاف  إلى حقها في 

لأن المتع  شرعت لممر ة ،التعويض إ ا كان الزوف متعسفا في طلاقه 
 . تختار فراا زوجها التي يختار زوجها فراقها وليس لممر ة التي

 
 المطلب الثاني

 ضوابط تقدير نفقة المتعة
بعد عرض دعوى فك الرابط  الزوجي  بالإرادة المنفردة لمزوف  و 
بالتطميل من قبل الزوج   مام القضاء،فةن المحكم  لا تتوانى عن تطبيل 
النص القانوني ال ي يمزمها بضرورة استدعاء الزوجين لإجراء محاول  

، ولا ين ر في تقدير المتع  إلا بعد طمبها ، و تع ر xxxهماالصمح بين
وعمى . xxxiالصمح بين الزوجين لأنه إجراء جو ري يتعمل بالن ام العام

  ا الأساس نتسائل عن الكيفي  التي يقدر بها القاضي نفق  المتع  ،فهل  و 
 ال ي يصطنع ضوابطا لنفسه في تقدير ا ؟

 
 الفرع الأول

 ون الأسرة الجزائريالضوابط بالنسبة لقان
لقد بينا سابقا  ن المشر  الجزائري لم ينص في قانون الأسرة عمى 
الأحكام الخاص  بمتع  المطمق   ولا عمى كيفي  و ضوابط تقدير ا، و إنما 

منه ،و إن الواجع دفعني لمبحث في  222استنجد في  لك بنص المادة 
 . ع حولها الإختلا وسط  راء ومواق  فقهاء الم ا ع الإسلامي  التي وق
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في تقدير م لممتع  ،بأن ليس لها حد معرو  لا في  المالكيةقال   
قميمها ولا في كثير ا ،و  ي موكم  لمزوف يعطي فيها ما تطيع به نفسه 

يروا بأن  عمى متع  خاتم إ ا كان  الحنابلة، ما  xxxiiمع غير حكم يمزمه 
كان معسرا و ي در  الزوف موسرا ،و دناه كسوة تجزا ا في صلاتها إ ا 

، وعند xxxiiiو خمار  و يرجع الأمر  في تقدير ا إلى اجتهاد الحاكم 
قولهم  ن المتع  تقدر بكسوة مكون  من ثلاث   نوا  ،در  وخمار  الحنفية
 ما م  ع الشافعي   قدروا المتع  بألا تقل عن ثلاثين در م xxxivوممحف  

المتع  حال  الزوف  واتفل الفقهاء عمى  نه يراعى في تقدير xxxv و بقيمته 
 .من يسر و عسر

و في وسط   ا الاختلا  الفقهي حسم قضاء المحكم  العميا المسأل  
و جعل  مر تحديد مقدار ا  لسمط  القاضي التقديري   و و ما جسده 

 :القرار الصادر عن المحكم  العميا وال ي جاء فيه مايمي
التعويض من المستقر عميه قضاءا  ن تحديد مبالغ المتع  و » 

ونفق   العدة ترجع لمسمط  التقديري  لمقاضي غير  نهم ممزمين ب كر 
 سباع تحديد ا  ومن ثم فةن القضاء بما يخال    ا المبد  يعد قصورا في 

 . xxxvi«التعميل 
وبناءا عمى   ا القرار فةن من اختصاص قضاة الموضو  تحديد       

مطتهم ليست مطمق  في  لك قيم  المتع  وفقا لسمطتهم التقديري  غير  ن س
و إنما يجع عميهم  كر الأسباع التي تم الإعتماد عميها عند تحديد ا  
سواء عمى مستوى الدرج  الأولى   و عمى مستوى الدرج  الثاني   عند 

 .تعديمهم لمبمغ المتع  بالرفع من قيمتها  و تخفيضها 
عسر  فالقاضي يقدر المتع  عمى حسع حال  الزوف من يسر و      

وتوسطا،  لك  ن الله عز وجل  مر  ن يمتع امر ته حسع قدرته  وحالته 
المادي  بحيث لا يجوز لمموسع  ن يبخل ولا لممقتر  ن يتحمل فوا طاقته 

xxxvii ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر » :، مصداقا لقوله تعالى
 .«قدره 

وامر ته كما و ن الزوف  و المكم  بدفع المتع  ،فمو كان معسرا  
من  سرة ثري   وكم  بأن يمتعها بما يميل بمثمها فقد كم  ما يفوا وسعه، 
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و  ا يتنافى  مع قواعد التكمي  القائم  عمى  ساس  ن الإنسان لا يكم  
لا يكلف الله  نفسا إلا وسعها » :  فوا طاقته، مصداقا لقوله تعالى

»xxxviii. 
لمطمق  كان عمى و ن را لأ مي    ا المستحل بالنسب  لمزوج  ا     

المشر  الجزائري التنصيص عميها ضمن  ثار الطلاا  ولا يكتفي 
من قانون الأسرة ،ويبين لمقضاء كيفي   222بةحالتنا إليها من خلال المادة 

تقدير ا ،لأن فقهاء الشريع   قد اختمفوا في تقدير ا  و يمزم قضاة 
اك تعارض  الموضو   الحكم بها حتى وإن لم تطمبها،حتى لا يكون  ن

واختلا  في الأحكام القضائي ،و يضا عدم الخمط بينها وبين التعويض 
عن الطلاا التعسفي مثل ما  و جاري به العمل عند بعض التشريعات 
العربي  التي تمزم المحاكم بأن تحكم لمزوج  المطمق  بالمتع  مع وضع 

 .بعض المعايير تساعد القاضي  في تحديد ا 
 

 الفرع الثاني
 ابط بالنسبة لبعض التشريعات العربيةالضو

إن القانون المصري و القانون المغربي يعتبران من بين القوانين 
القوي  في مسائل الأحوال الشخصي  و السباق  في   ا المجال ،ل لك وقع 
اختيارنا عمى   ين القانونين لدراس  الضوابط المعتمدة في تقدير المتع  

 .لمزوج  المطمق  
 

 بط تقدير المتعة في القانون المغربيضوا: أولا
تشمل » :من مدون  الأسرة المغربي  عمى ما يمي  91تنص المادة  

الصداق المؤخر إن وجد  و نفقة العدة  و المتعة :مستحقات الزوجة 
التي يراعى في تقديرها فترة الزواج و الوضعية المادية للزوج و أسباب 

 .«لطلاقالطلاق و مدى تعسف الزوج في توقيعه ا
طبقا لمقانون المغربي تعد المتع  من بين الواجبات المالي  الثلاث  
الممقاة عمى كا ل الزوف،وترك  مر تقدير ا لمقضاة وفقا لسمطتهم 
التقديري  مع مراعاة مجموع  من الضوابط المنصوص عميها في المادة 
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السابق  ال كر و ي  فترة الزواف، الحال  المادي  لمزوف،  سباع 
 .طلاا،مدى تعس  الزوف في طلاقهال

والتطبيل الحرفي له ه الضوابط  سيجعل من قيم  المبالغ المقدرة 
لممتع  تختم  باختلا  الوضعي  المادي  لمزوف و لمعوامل الأخرى 

 . xxxixالمؤثرة في تقدير ا
 

  راعاة الحالة المادية للزوج  -أ
حاكم في يعد   ا الضابط من   م المعايير التي تعتمد عميها الم

تحديد مقدار المتع  ، و مرد  لك  ن الزوف  و المسؤول عن تضرر 
الزوج  فهو ال ي سيدفع المبمغ المحدد لممتع ، كما  ن الحال  المادي  
لمزوف تسا م بشكل كبير في رفع مبمغ المتع  إن كان الزوف ميسور 
الحال كما تسا م  يضا في انخفاضه إن كان معسرا وعمى الزوج  إثبات 
يسر الزوف إن كانت تدعي يسره، و عميه في المقابل إثبات عسره إن كان 
يدعي  لك، فين ر القاضي إلى مدخول الزوف و إلى راتبه الشهري و 
ال ي يمكن  ن يكتشفه من خلال الاعتماد عمى الوضع الفعمي المادي ال ي 
كان يعيشه الزوجان فترة الارتباط بينهما و  لك من خلال التصريحات 

 .تي يدلي بها كل منهما  في جمس  الصمحال
 طول فترة الزواج  -ب

إن المدة التي يقضيها الزوجان خلال حياتهما الزوجي  قد يكون لها         
 ثر في تقدير مبمغ المتع ،فيأخ  بها القضاة في تقدير م لمبمغ التعويض 

ت فهي تسا م في ارتفا  مبمغ المتع ، لأن الزواف ال ي تمر عميه سنوا
طويم  ثم يطمل الزوف زوجته بدون سبع ،خاص  إ ا كانت الزوج  خلال 
تمك الفترة وفي  لزوجها و مؤدي  لواجباتها الزوجي  فةن  لك يؤثر عمى 

 .نفسي  الزوج  و يمحل بها   ى كبير
 تعسف الزوج في طلاقه   -ج

عندما يشر  القاضي في تقدير مبمغ المتع ، يبحث في مدى  تعس        
وف في طمبه لمطلاا من عدمه، و لك من خلال وقائع القضي  التي الز

تعرض  مامه ومن خلال الأسباع التي يدلي بها الزوف لطلاقه فة ا ر ى 
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القاضي بأن الأسباع التي  كر ا الزوف المطمل غير جدي  و ليست 
مشروع   و ليس له  ي ع ر  و سبع لطلاقه  و  ن له  سباع و لكنها 

عندما يقدر مبمغ المتع  يبحث عن  سباع الطلاا التي  تافه ، فالقاضي
تساعده في اكتشا  تعس  الزوف من عدمه ،فالطلاا ال ي يوقعه الزوف 

 . xl بدون ع ر وسبع مشروعين يكيفه القاضي عمى  نه طلاا تعسفي
 

 ضوابط تقدير المتعة في القانون المصري:ثانيا 
مكرر عمى  49في المادة  نص قانون الأحوال الشخصي  المصري        

الزوجة المد خول بها  » : المتع   وعمى ضوابط تقدير ا بالشكل الأتي
في زواج صحيح  إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها 
تستحق فوق نفقة عدتها  متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة  

يرخص للمطلق  حال  المطلق يسرا أو عسرا و مدة الزوجية  ويجوز أن
 . «في سداد هذه المتعة على أقساط

نلاح   ن القانون المصري يتفل مع القانون المغربي في الضوابط 
المعتمدة في تقدير المتع  ،غير  ن الإختلا  يكمن فقط في  ن القانون 
المصري يمزم القاضي بتقدير نفق  متع  خلال مدة لا تقل عن سنتين مع 

ممطمل ،مع إمكاني  الترخيص له بأن يسدد ا في مراعاة الحال  المادي  ل
شكل  قساط بعد طمع  لك من طر  المطمل و لمقاضي كامل السمط  في 

 .xliمدى قبول  لك  و رفضه
المشر  المصري  وفل في تحديد   ه الضوابط خاص  في تقدير 
نفق  متع  التي لا تقل عمى سنتين ،فهي مدة كافي  لجبر ضرر الزوج  

مكن لها خلال   ه المدة  ن تتدبر  مر ا خاص  من الناحي  المطمق ،كما ي
 . المادي  

إن كانت   ه القوانين العربي  تختم  عن بعضها في تحديد ضوابط 
تقدير المتع ، إلا  نها  متفق  عمى النص عميها،وجعمها من بين مستحقات 
الزوج  بعد الطلاا،ولا حرف في  ن يأخ  المشر  الجزائري بمثل ما 

عميه   ه التشريعات ،و ن يستحدث مادة تنص عمى المتع  مع  سارت
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وضع معايير لمقاضي تساعده في تحديد مقدار ا  حيث يكون نص المادة  
 :المقتره عمى النحو التالي

على القاضي أن يحكم بالمتعة لكل من طلقها زوجها باستثناء )
الة التي سمي لها مهرها قبل الدخول، ويراعي في تقديره للمتعة ح

الزوج المادية ومدة الزواج، مع إمكانية الترخيص بدفعها تقسيطا خلال 
 ( .مدة يحددها القاضي

 
 الخاتمة

دراس  موضو  النقص التشريعي في تن يم نفق  المتع  وواقع  بعد
 :تقدير ا في قانون الأسرة الجزائري توصمت إلى النتائج التالي  

ها في قانون الأسرة متع   المطمق  من المواضيع المسكوت عن -
الجزائري ،فمم يجعمها المشر  الجزائري لا من آثار الطلاا قبل الدخول 

من نفس  222و لا من آثاره بعده، و التي يطبل بشأنها نص المادة 
 .القانون
من قانون الأسرة الجزائري بخصوص  222تطبيل نص المادة  -

فقهاء القانون ن را متع  المطمق  ترتع عنه اختلا  الآراء بين الشراه و 
لاختلا  فقهاء الفقه الإسلامي فيما بينهم بين وجوع المتع  واستحبابها 
لممر ة المطمق  ،مما جعل القضاء ينقسم إلى اتجا ين منه من اعتر  لها 
ب لك، ومنه من حرمها منها ،عمى  ساس  ن استحقاقها لمتعويض عن 

م لا يمكن تطبيقه عمى الطلاا التعسفي يغنيها عن  لك ،غير  ن   ا الحك
 رض الواقع ،ن را للإختلا  الشاسع بين المتع  و التعويض، فلا يمكن 

 . حرمان المطمق  من حقها في المتع  عند الطلاا التعسفي 

المتع  حل مالي شرعي لمزوج  يقع عمى عاتل الزوف المطمل  -
 بةرادته المنفردة جبرا لخاطر ا من واقع  الطلاا ال ي يعتبر السبع
المباشر لاستحقاقها ،زيادة عمى صداقها ،باستثناء المطمق  قبل البناء التي 
سمي مهر ا عمى قول الر ي ال ي رجحناه في  ل الخلا  الواقع بين 

 .الم ا ع الفقهي  الكبرى 
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وترجع مسأل  تقدير نفق  المتع  إلى إعمال سمط  قاضي شؤون 
بط يسترشد بها  في الأسرة ال ي يجع عميه  ن يتقيد بجمم  من الضوا

تحديد مقدار المتع  ،لضمان حماي   كثر لممطمق   و للأسرة بصف  عام  
 .،كما  و الحال عند بعض التشريعات العربي  

 :التوصيات
جعل المتع  من بين الواجبات المالي  الممقاة عمى كا ل الزوف  -

 .المطمل بةرادته المنفردة بغض الن ر عن تعسفه في طلاقه 
دود لسمط  القاضي في تقدير المتع   ترتفع و تنخفض وضع ح -

تبعا له ه الحدود في إطار سمطته التقديري  ،تحقيقا لمغاي  من تشريع 
 .المتع  
إدراف مادة قانوني  ضمن نصوص قانون الأسرة الجزائري تن م  -

مستحقات الزوج  بعد الطلاا تعد  ساسا قانونيا  يعتمد عميه القاضي و 
 .يمتزم بها 
إدراف مادة قانوني  تنص عمى الحالات التي تستحل فيها المطمق   -

لنفق  المتع  و الحالات التي تستحل فيها التعويض عن الطلاا التعسفي 
 . من  جل التفرق  بينهما 

ضرورة تكوين القاضي في مسائل الأحوال الشخصي  ،لأنه  -
رجو  إلى من قانون الأسرة  و  لك بال 222مطالع بتطبيل نص المادة 

 .الشريع  الإسلامي  عند عدم وجود نص تشريعي 
 

 :الهوامش
 
i -  ط ، دار الكتع القانوني ، .د" الطلاا و التطميل و آثار ما "  حمد نصر الجندي

 .181، ص2991مصر، 
ii -  دار الكتع العممي  ،بيروت لبنان،  94جمال الدين ابن من ور، لسان العرع، ط ،

 .055، ص 92، الج4855سن  
iii -  إسماعيل بن حماد الجو ري ، الصحاه تاف المغ  وصحاه العربي  ، دار العمم

 .4292، ص 95بيروت،الج  لمملايين،
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iv - دار الشروا، 94ط " نفق  المتع  بين الشريع  و القانون" حمد فتحي بهنسي ،

 .20م  ص4899/ 4199بيروت القا رة ،
v -  نفق  الصغير  –النفقات في الشر  والقانون  نفق  الزوج  "  حمد نصر الجندي– 

ه الكبرى الإسكندري  ، مصر ط ، دار الكتع  القانوني  ، المحم. د" نفق  الأقارع 
 . 12،ص 4889

vi -  يونيو  98 ـ الموافل لـ 4191رمضان  98المؤرخ في  91/44قانون رقم
محرم  49المؤرخ في  90/92يتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر  4891
 22، المؤرخ  في 40،الجريدة الرسمي ، العدد 2991فبراير  22الموافل لـ  4141
 .2990فبراير 

vii -  الموافل ل  4121 ي الحج   42،صادر بتاريخ 419 -22 هير الشري  رقم
بمثاب  مدون  الأسرة ،منشور  29-95،صادر بتنفي  القانون رقم  2991فبراير  95

فبراير  90الموافل ل  4121 و الحج   41بتاريخ  0491بالجريدة الرسمي  
2991. 

viii -  المعدل بالقانون  4828سن   20 المعدل بالقانون 4829سن   20قانون رقم
مارس  49و الموافل ل     4512رمضان  29،المؤرخ في  4890لسن   499رقم 
 . ـ 4512شوال  41، و نشر القانون بالوقائع المصري  بتاريخ 48
ix -   251سورة البقرة، الآي. 
x -   214سورة البقرة، الآي     . 
xi -   18سورة الأحزاع ،الآي   . 
xii -   29الأحزاع ،الآي  سورة. 

xiii - باع من طمل و  ل )محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، كتاع الطلاا
، دار ابن كثير، اليمام ، 95، ط 0942، حديث رقم (يواجه الرجل امراته بالطلاا

 . 2958، ص90، الج4892بيروت 
xiv - ط "  االزواف و الطلا: التعميل عمى قانون الأحوال الشخصي " حمد الخممشي
 .102،ص94،الج  4881، مطبع  المعار  الجديدة، الرباط 95
xv - 120،ص 2الدردير  بو البركات ،الشره الكبير، المكتب  التجاري  بيروت ،الج . 
xvi -  الته يع في فقه الإمام " الإمام  بي محمد الحسين بن مسعود محمد بن الفراء البغوي

/   4149لعممي ، بيروت  لبنان السن  ، دار الكتع ا94، ط  90المجمد " الشافعي 
 .004م ، ص 4882

xvii - 4141، دار الحديث، القا رة  94ط"  المغني " ابن قدامى المقدسي   /
 .144،ص  98م ، الج 4881
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xviii - دار الكتع العممي ، بيروت 94ط " كتاع المبسوط" شمس الدين السرخسي،

 90م،الج 4885/  4141لبنان،سن  
 . 12ص 
xix - 252قرة، الآي  سورة الب. 
xx - دار  94ط " السياس  الشرعي  في الأحوال الشخصي  " عبد الفتاه عمرو ،

 .429 ـ، ص4149النفاس ،عمان 
xxi -  متع  المطمق  و علاقتها بالتعويض عن الطلاا التعسفي "جميل فخري محمد جانم

 .250، ص 2999، دار حامد لمنشر عمان الأردن 94ط " في الفقه و القانون
xxii -  250نفس المرجع ، ص. 
xxiii- 4-حكام الأسرة في الشريع  الإسلامي  وفل مدون  الأحوال " محمد بن معجوز 

 .459،ص 4889، مطبع  النجاه الجديدة ،الدار البيضاء،95ط " الشخصي  
xxiv - مؤرخ في  50824المحكم  العميا،غرف  الأحوال الشخصي  ، مم  رقم،
 .84العدد الأول ، ص 4898،المجم  القضائي  لسن  99/91/4890

xxv -  مؤرخ في  58254المحكم  العميا، غرف  الأحوال الشخصي ،مم  رقم
 .14، ص 91، العدد 4885، المجم  القضائي  لسن  22/94/4891

xxvi -   باديس  يابي ، آثار فك الرابط  الزوجي   تعويض، عدة ، حضان  ، متا  "
 . 21، ص 2999، الجزائر دون طبع  ، دار الهدى لمطباع  والنشر و التوزيع

xxvii -  مؤرخ 04141المحكم  العميا، غرف  الأحوال الشخصي  ،مم  رقم ،
 .12،  ص91، العدد  4889، المجم  القضائي  لسن 24/44/4899في

xxviii - مؤرخ في 1401المحكم  العميا، غرف  الأحوال الشخصي  ،مم  رقم ،
 . 29وص  18، ص  92، العدد 4898المجم  القضائي  لسن   92/91/4891

xxix -  250جميل فخري محمد جانم، مرجع سابل ، ص. 
xxx -  لا يثبت الطلاا إلا بحكم » :من قانون الأسرة الجزائري  نه 18/4تنص المادة

 شهر ابتدءا ( 5)بعد عدة محاولات صمح يجريها القاضي دون  ن تتجاوز مدة ثلاث  
 .«من تاريخ رفع الدعوى

xxxi -  جراءات المدني  و الإداري   عمى  نه من قانون الإ 158تنص المادة
 .«محاولات الصمح وجوبي ، و تتم في جمس  سري »:

xxxii -   ط، دون  كر دار النشر، سن  . د" المدون  الكبرى "مالك ابن  نس الأصبحي
 . 401،ص  91، الج   4122
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xxxiii - ط ، . ، د95المجمد " الكافي في فقه الإمام  حمد بن حنبل " ابن قدامى المقدسي

 .  20م ،ص  4881/   4141ار الفكر لمطباع  و النشر والتوزيع  سن  د
xxxiv - 12شمس الدين السرخي ، مرجع سابل، ص . 
xxxv -004 بو محمد الحسين بن مسعود محمد بن الفراء البغوي ،مرجع سابل ، ص. 

xxxvi -  المؤرخ في  20928المحكم  العميا ،غرف  الأحوال الشخصي ، مم  رقم ،
 .00، ص  92، العدد 4881م  القضائي  لسن  ،المج 49/91/4884

xxxvii -  حقوا المطمق  بين الفقه الإسلامي و قانون الأسرة الجزائري "مميك  فبزيري
رسال  ماجستير في العموم الإسلامي   تخصص  صول الفقه، كمي  العموم الإسلام " 

 . 490م، ص  2995/  4121،جامع  الجزائر، السن  الدراسي  
xxxviii - 291ة، الآي  سورة البقر. 

xxxix- واقع إنهاء العلاق  الزوجي  من خلال العمل "صارة بن شويخ وآخرون
تحت إشرا  إدريس الفاخوري ،جامع  محمد " -الجه  الشرقي  نمو جا-القضائي

الأول،كمي  العموم القانوني  و الاقتصادي  و الاجتماعي  بوجدة،السن  الجامعي  
 . 21،29،ص 2992/2999

xl- محاضرات في مادة الأحوال الشخصي  لطمب  تحضير شهادة "قي  عبد الفتاه ت
 . 02، 01،ص   2992ط منشورات ثال ، الجزائر ، .،د" الكفاءة المهني  لممحماة 

xli - المؤسس   94ط " الزواف و الطلاا في الفقه الإسلامي"محمد كمال الدين إمام،
 .281، 285، صم4881/ ـ4141الجامعي  لمدراسات و النشر والتوزيع، بيروت 

 
 :قائمة المصادر والمراجع 

 القرآن الكريم
 كتب السنة النبوية - -أولا

باع من طمل و  ل يواجه )محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، كتاع الطلاا 
، دار ابن كثير، اليمام ، بيروت 95، ط 0942، حديث رقم (الرجل امر ته بالطلاا

4892. 
 :القواميس-ثانيا 

يل بن حماد الجو ري، الصحاه تاف المغ   و صحاه العربي  ، دار العمم إسماع -
 .95لمملايين، بيروت، ف 

،دار الكتع العممي  ، بيروت لبنان،  94جمال الدين ابن من ور، لسان العرع ،ط  -
 .4855سن  
 كتب المذاهب الفقهية -ثالثا
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 :المذهب المالكي-1
 .لمكتب  التجاري ، بيروت ا" الشره الكبير"الدردير  بو البركات  -
ط، دون  كر دار النشر، سن  . د" المدون  الكبرى "مالك ابن  نس الأصبحي   -

4122 . 
 :المذهب الحنفي-2
، دار الكتع العممي ، بيروت لبنان،  94ط " كتاع المبسوط " شمس الدين السرخي  -

 .م  4885/   4141سن  
 :المذهب الشافعي-3
" الته يع في فقه الإمام الشافعي " عود محمد بن الفراء البغوي محمد الحسين بن مس  بو-

 .م4882/   4149، دار الكتع العممي ، بيروت  لبنان السن  94،ط  90المجمد 
 :المذهب الحنبلي-1
ط، دار . ، د95المجمد " الكافي في فقه الإمام  حمد بن حنبل " ابن قدامى المقدسي  -

 .م4881/   4141يع ، سن  الفكر لمطباع  و النشر و التوز
 .م 4881/   4141، دار الحديث، القا رة  94ط"  المغني " ابن قدامى المقدسي -

 :الكـــــتب-رابعا
، دار الشروا، 94ط " نفق  المتع  بين الشريع  و القانون"  حمد فتحي بهنسي -

 .م4899/ 4199بيروت القا رة، 
 –نفق  الصغير  –انون  نفق  الزوج  النفقات في الشر  والق"  حمد نصر الجندي  -

ط ، دار الكتع  القانوني  ، المحمه الكبرى الإسكندري  ، مصر . د" نفق  الأقارع 
4889. 

ط ،دار الكتع القانوني ،مصر، .د"الطلاا و التطميل و  ثار ما " حمد نصر الجندي  -
2991. 

، 95ط " و الطلاا الزواف: التعميل عمى قانون الأحوال الشخصي "  حمد الخممشي -
 .4881مطبع  المعار  الجديدة ، الرباط سن  

بدون "  آثار فك الرابط  الزوجي   تعويض، عدة ، حضان  ، متا  " باديس  يابي -
 .2999طبع  ، دار الهدى لمطباع  و النشر والتوزيع، الجزائر، 

تعسفي في متع  المطمق  و علاقتها بالتعويض عن الطلاا ال"جميل فخري محمد جانم -
 .2999، دار حامد لمنشر عمان ،الأردن ،94ط " الفقه و القانون

، دار النفاس 94ط " السياس  الشرعي  في الأحوال الشخصي  " عبد الفتاه عمرو -
 .. ـ4149،عمان 
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محاضرات في مادة الأحوال الشخصي  لطمب  تحضير شهادة "عبد الفتاه تقي   -
 .2992نشورات ثال ، الجزائر ،ط م.،د" الكفاءة المهني  لممحماة 

-واقع إنهاء العلاق  الزوجي  من خلال العمل القضائي"صارة بن شويخ وآخرون  -
تحت إشرا  إدريس الفاخوري،جامع  محمد الأول،كمي  العموم " -الجه  الشرقي  نمو جا

 .م2992/2999القانوني  و الاقتصادي  و الاجتماعي  بوجدة،السن  الجامعي  
"  حكام الأسرة في الشريع  الإسلامي  وفل مدون  الأحوال الشخصي " عجوزمحمد بن م-

 .4889، مطبع  النجاه الجديدة ،الدار البيضاء،95ط 
،المؤسس  الجامعي   94ط" الزواف و الطلاا في الفقه الإسلامي"محمد كمال الدين إمام -

 .م4881/ ـ4141لمدراسات و النشر والتوزيع، بيروت 
 

 القضائية  المجلات-خامسا
 .94العدد  4898المحكم  العميا ، المجم  القضائي  لسن  ،-
 .   92، العدد 4898المحكم  العميا، المجم  القضائي  لسن   -
 .91، العدد  4889المحكم  العميا، المجم  القضائي  لسن  -
 . 91، العدد 4885المحكم  العميا،المجم  القضائي  لسن  -
 .92، العدد 4881م  القضائي  لسن  المحكم  العميا ،،المج -

 الرسائل الجامعية-سادسا
" حقوا المطمق  بين الفقه الإسلامي و قانون الأسرة الجزائري " مميك  فبزيري  -

رسال  ماجستير في العموم الإسلامي  تخصص  صول الفقه،  كمي  العموم الإسلام ، 
 .م  2995/  4121جامع  الجزائر،  السن  الدراسي  

 القوانين–ا سابع
م  4891يونيو  98الموافل لـ  4191رمضان  98المؤرخ في  91/44قانون رقم  -

 4141محرم  49المؤرخ في  90/92يتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر 
فبراير  22، المؤرخ  في 40، الجريدة الرسمي ، العدد 2991فبراير  22الموافل لـ 

2990. 
 2999فبراير سن   20الموافل لـ  4128عام  49في  المؤرخ 98-99قانون رقم  -

المؤرخ  في  24يتضمن قانون الإجراءات المدني  والإداري ، الجريدة الرسمي  العدد 
 .2999 فريل  25والموافل لــ  4128ربيع الثاني عام  42
الموافل لـ  4121 ي الحج   42،صادر بتاريخ  419 -22 هير الشري  رقم  -

بمثاب  مدون  الأسرة ، منشور  29-95، صادر بتنفي  القانون رقم  2991فبراير  95
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 2991فبراير  90الموافل لـ  4121 و الحج   41بتاريخ  0491بالجريدة الرسمي  
. 
المعدل بالقانون رقم  4828سن   20المعدل بالقانون  4829سن   20قانون رقم  -

مارس  49فل لـ  ـ  الموا 4512رمضان  29، المؤرخ في  4890لسن   499
  .     4512شوال  41، و نشر القانون بالوقائع المصري  بتاريخ 4828

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


